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  طالب دكتوراه،جعفري عبد الرؤوف

   عضو بم˯بر ا߱راسات القانونیة المقارنة

 ˡامعة الطاهر مولاي سعیدةكلیة الحقوق والعلوم الس̑یاس̑یة، 

 : الملخص
تقد̽ریة ˓سمح ࠀ Դتخاذ ما ̽راه ملائما ˉشˆنٔ ما ̽رد إلیه من ̽تمتع و̠یل الجمهوریة ˉسلطة 

ٔو المحاكمة ̥لنظر فيها ǫؤ  ǫ لتحق̀قԴ ٔن يخطر الجهات القضائیة ا߿تصةǫ محاضر وشكاوى وبلا̎ات، فࠁ
̽تمتع بها و̠یل الجمهوریة . یˆمٔر بحفظها بمقرر ̽كون قابلا دائما ̥لمراجعة إن السلطة التقد̽ریة التي 

ٔننا نحاول من ˭لال هذه ا߱راسة وقابلیة مق ǫ ٔضفت ̊لیه طبیعة إداریة، ̎يرǫ رر الحفظ ̥لمراجعة
ٔقرب إلى الطبیعة القضائیة،  ǫ خرى التي تحیط بمقرر الحفظ ف̀بدو بهاҡٔالكشف عن النواݮ ا

ة ̦تمیيز اҡٔعمال ذات الطبیعة . الخ...̡صدوره عن قاض وفصࠁ في م̲از̊ إن المعایير التي وضعها الفقه 

داریة عن ̎يرها من اҡٔعمال ذات الطبیعة القضائیة كثيرة وم˗نو̊ة، والكشف عن حق̀قة طبیعة الإ 
مقرر الحفظ ̼س̑تلزم الوقوف ̊لى خصائصه ومميزاته وتصنیفها Դعۡد الراجح من ت߶ المعایير 

نما إن الطبیعة القضائیة لمقرر الحفظ الصادر عن و̠یل الجمهوریة لا تجافي حق̀ق . وملاحظة النتائج ˗ه وإ
ٔما إضفاء الطبیعة الإداریة ̊لیه من  ǫ ،ة ˓سا̽رها شߕ لصدوره عن قاض وموضو̊ا لفصࠁ في م̲از̊

ٔنه ǫٔن یؤدي إلى نتائج ̎ير مقˍوߦ وم˗ناقضة بما یؤ˛ر ̊لى تناسق مواد قانون الإجراءات الجزائیة    .شˆ

 الإداریة; القضائیة; الطبیعة; مقرر الحفظ: الكلمات المف˗اح̀ة

Résumé: 

procureur de la république a le pouvoir discrétionnaire qui lui 
permet de procéder à tous les actes nécessaires à ce qu’il reçoit comme 
procès-verbaux, plaintes, dénonciations; en saisir les juridictions 
d’instructions ou de jugement compétentes pour en connaitre ou ordonne 
leur classement par une décision toujours révocable. Le pouvoir 
discrétionnaire du procureur de la république et la révocabilité de la 
décision du classement lui donné une nature administrative, mais on 
essaye par cette étude de découvrir les autres aspects de la décision du 
classement il semble plus proche de la nature judiciaire ; en raison de 
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son adoption par un magistrat et son destitution des litiges. Les critères 
que la jurisprudence a élaboré pour distinguer les actes de nature 
administratives des actes de nature judiciaire sont nombreux, la 
révélation de la nature de la décision du classement nécessite la 
connaissance de ses caractéristiques et leur classement selon le critère le 
plus prépondérant et l’observation des résultats. La nature judiciaire de 
la décision du classement délivrée par le procureur de la république 
n’est pas contraire à sa vérité mais y’est conforme en forme en raison de 
sa délivrance par un magistrat et en font en raison de destitution des 
litiges, y conférer la nature administrative peut aboutir à des résultats 
inacceptables et contradictoires ce qui répercute sur l’harmonie des 
articles du code de procédure pénale. 

  :مقدمة

ٔو تدابير اҡٔمن معهود    ǫ تԴصل في تحریك ا߱عوى العموم̀ة الرام̀ة إلى تطبیق العقوҡٔا
، ߳ߵ كان ǫٔول إجراء من إجراءات ا߱عوى العموم̀ة تحر̽كها، وقد ˓س̑بق هذا 1النیابة العامةلقضاة 

ߧ البحث والتحري عن الجرائم ٔكملها سماها المشرع مر˨ ߧ بˆ   2.الإجراء مر˨
̽تمخض عنها نتائج معتبرة قانوԷ ف˗صير إلى تحریك ا߱عوى    ߧ البحث والتحري قد  ومر˨

العامة، وقد تفضي إلى نتائج عقيمة ف˗صير إلى حفظها، ߳ߵ كان تصرف العموم̀ة من طرف النیابة 
النیابة ذاته Եرة إيجابیا Դلتحریك وԵرة سلبیا Դلحفظ، وضابط النیابة العامة في Գخ˗یار ملائمة 

  .المتابعة

 –: ....... یقوم و̠یل الجمهوریة بما یˆتئ:( من قانون الإجراءات الجزائیة 36/5وتنص المادة   
نهٔا ويخطر الجهات القضائیة ا߿تصة Դلتحق̀ق  تلقي المحاضر والشكاوى والبلا̎ات ویقرر ما یت˯ذه ˉشˆ

ٔو  ǫ ٔو المحاكمة ̥لنظر فيها ǫٔو الضحیة /ویعلم به الشاكي و یˆمٔر بحفظها بمقرر ̽كون قابلا دائما ̥لمراجعة ǫ
ˡٓال  ҡٔقرب ا ǫ إذا كان معروفا في.(....  

ٔ م 42كما تنص المادة    ǫ ت المصريفقرةԹإذا رؤي ̥لنیابة العموم̀ة :( ن قانون تحق̀ق الجنا
ٔمرا بحفظ اҡٔوراق ǫ ه لإقامة ا߱عوى تصدر lٔنه لا و ǫ بعد التحق̀ق.(  

                                                             
المعدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو  08المؤرخ في   155-66الفقرة اҡٔولى من المادة اҡٔولى من اҡٔمر رقم  - 1

 .622، ص 1966یونیو  10المؤر˭ة في   48والمتمم، الجریدة الرسمیة ̊دد 
 .الباب اҡٔول من الك˗اب اҡٔول المعنون Դلبحث والتحري عن الجرائم من نفس القانون - 2
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الحفظ الإداري والحفظ القضائي فاҡٔول : ߳ߵ فالمشرع المصري یعرف نو̊ين من الحفظ  

ٔو  ǫ داول ا߿الفاتˡ إلیه النیابة إذا لم تق̀د القضیة في ٔ ˆˤت واكتفى بق̀دها في دفا˔ر تلԹٔو الجنا ǫ الجنح
ٔما الثاني ف̀كون ن˖ˤ̀ة لتحق̀ق تجریه النیابة ǫ 1.الشكاوى الإداریة  

صفة : والسˌب في ذߵ ǫنٔ ̥لنیابة العموم̀ة صف˗ان في قانون تحق̀ق الجناԹت المصري  

 ٔǫت من الشرطة القضائیة ورԹٔو تحرǫ ٔنها لا إداریة وصفة قضائیة، فإذا ورد لها اس̑تعلامات ǫ ت
لى ذߵ  ˓س̑تحق ǫٔن ˔كون ǫٔساسا لرفع ا߱عوى ضد المتهم فلها ǫٔن تؤشر ̊لى اҡٔوراق بحفظها، و̊

فهذا اҡٔمر في هاته الحاߦ ل̿س ࠀ صفة قضائیة ولها ǫٔن تعدل عنه في ǫٔي وقت شاءت، بخلاف ما 
ٔو اتخذت ضد المتهم إجراءات ˡدیدة  ǫ ٔعمال التحق̀قǫ ٔجرت بنفسها عملا منǫ ؤ إذا كانتǫ كالقˍض

ٔمر قضائي ǫخٓر Դلسير في ا߱عوى ǫٔو حفظ اҡٔوراق ǫ 2.الحˌس فعملها هذا ̽كون قضائیا يحتاج إلى  
و̽كاد یتفق الفقه الجنائي الجزاˁري والمصري ̊لى الطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ الصادر عن   

دم جواز الطعن ف̀ه ولحجیته المؤق˗ة   .النیابة العامة لقابلیته ̥لمراجعة و̊

ٔ ملائمة  المتابعة دور في ف  -  ǫهل حقا لمقرر الحفظ الصادر عن النیابة العامة طبیعة إداریة؟ وهل لمبد
إضفاء ت߶ الطبیعة؟ ثم ما هي المعایير التي ˓سا̊د ̊لى تصنیف مقرر الحفظ ̡عمل قانوني ید˭ل 

  ضمن طائفة اҡٔعمال الإداریة ǫؤ اҡٔعمال القضائیة؟ 
ثبات ǫنٔ لمقرر الحفظ طبیعة قضائیة، Դلرد ̊لى الحجج وس̑ن˪اول من ˭لال هذا المقال إ   

تيٓ بیانها ҡالقائߧ بخلاف ذߵ، من ˭لال الخطة ا:  
  .مفهوم مقرر الحفظ: المبحث اҡٔول

  .تعریف مقرر الحفظ: المطلب اҡٔول

  .مˍدǫٔ الملائمة و̊لاق˗ه ҡԴٔس̑باب الموضوعیة لمقرر الحفظ: المطلب الثاني
  .الطبیعة القضائیة ̊لى مقرر الحفظإضفاء : المبحث الثاني

̦تمیيز بين العمل الإداري والعمل القضائي: المطلب اҡٔول   .معایير ا
    .مقرر الحفظ واҡٔمر Դنتفاء وˡه ا߱عوى: المطلب الثاني

  

                                                             
، ص 2004بنان، تهدید، الطبعة اҡٔولى، مك˗بة العلم ̥لجمیع، ل  - إضراب) الجزء الثاني(ج̲دي عبد الم߶، الموسو̊ة الجنائیة  - 1

308 . 
 .314ج̲دي عبد الم߶، المرجع السابق، ص  - 2
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  .مفهوم مقرر الحفظ: المبحث اҡٔول

المطلب (س̑ن˖̲اول من ˭لال هذا المبحث تحدید المقصود بمقرر الحفظ من ˭لال تعریفه 
ˡٔلها تصدره النیابة العامة ˭اصة الموضوعیة منها لما لها من ̊لاقة ) اҡٔول ǫ س̑باب التي منҡٔثم ا

  ).المطلب الثاني(Դلموضوع 

    . تعریف مقرر الحفظ: المطلب اҡٔول
نما ǫٔشار إلیه من Դب الحدیث عن الإجراءات  لم یعرف المشرع الجزاˁري مقرر الحفظ وإ

عطاء التعریفات ل̿س التي یت˯ذها و̠یل الجم  هوریة بصدد المحاضر والشكاوى والبلا̎ات التي ˔رده، وإ
نما يختص ̊ادة الفقه بذ̠ر التعریفات وتحدید المفاهيم   .من دور المشرع، وإ

ن اخ˗لفت ǫٔسالیب  لى مضمونه وإ و̽كاد یتفق الفقه ̊لى الطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ و̊
  .ت߶ التعریفات

ٔنهیعرف الفقه الفر̮سي مق قرار بعدم المتابعة الجنائیة للاعتبارات التي تقدرها :( رر الحفظ بˆ

النیابة العامة، یصدر منها بصفتها سلطة اتهام، وهو لا ̽كسب حقا ولا يحوز حجیة ويجوز العدول 
ٔوامر الرؤساء ǫ ٔو بناء ̊لى ǫ ،ٔصدرهǫ 1)عنه من ذات و̠یل الجمهوریة ا߳ي  

ٔنهاҡٔ  عبد الله اوهایˌ̀ةویعرف ا߱كتور  ǫ لحفظ ̊لىԴ ٔمر ذو طبیعة إداریة یصدر عن :( مر ǫ
  .2)و̠یل الجمهوریة بصف˗ه ݨة م˗ابعة واتهام ول̿س ݨة تحق̀ق

ٔنه رؤوف عبیدكما یعرف ا߱كتور    ǫ ٔمر الحفظ ̊لى ǫ ): ٔمر إداري تصدره النیابة العامة ǫ
ٔمام محكمة الموضوع بغير ǫٔن يحوز حجی ǫ 3)ة ضدهالتصرف به النظر مؤق˗ا عن إقامة ا߱عوى.  

ٔمر حفظ ا߱عوى هو إجراء إداري صادر من قˍل :( ̊لي ̊دԷن الف̀لكما یعرفه اҡٔس̑تاذ    ǫ

النائب العام بناء ̊لى محضر جمع Գس̑تدلالات مفاده ̊دول النیابة العامة عن توج̀ه ا̦تهمة ورفع 
  .4)ا߱عوى العامة نظرا لعدم صلاح̀تها ̥لسير فيها

                                                             
1- Rassat Michelle Laure, Le Ministère Publique entre sont passé et son avenir, thèse, Paris, 1967, 
p 233.  

ة الثالثة، دار هومة، الجزاˁر، ، الطبع- التحري والتحق̀ق –عبد الله اوهایˌ̀ة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزاˁري  - 2
 . 321، ص 2012

، )دراسة مقارنة نظریة وتطبیق̀ة(، نقلا عن ج̀لالي بغدادي، التحق̀ق 318رؤوف عبید، مˍادئ الإجراءات الجنائیة، ص  - 3

 .54، ص 1999الطبعة اҡٔولى، ا߱یوان الوطني للاشغال التربویة، الجزاˁر، 
 .36، ص 2003دار هومة، الجزاˁر،  - دراسة مقارنة  -ت الجنائیة في القانون العسكري ̊لي ̊دԷن الف̀ل، وقف الإجراءا - 4
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ٔن الفقه یضفي الطبیعة الإداریة ̊لى مقرر من ˭لال اس̑تقراء هاته التعریفا   ǫ ت یتضح

الحفظ الصادر عن النیابة العامة لاح˗وائه ̊لى عناصر تجعࠁ شˌيها Դلخصائص التي تميز العمل 
دم جواز الطعن  الإداري ــ في نظر القائلين بهذا الرǫٔي ــ ǫهمٔها حجیته المؤق˗ة بجواز العدول عنه و̊

  .ف̀ه

ٔنه بۣ̿ ̯رى ˭لاف ذߵ بتعر  ǫ مقرر قضائي صادر عن و̠یل :( یف̲ا مقرر الحفظ ̊لى
ٔو بلاغ ǫٔو شكوى قدر ̊دم المتابعة  ǫ الجمهوریة یبدي من ˭لاࠀ تصرفا سلبیا بخصوص محضر

ٔو موضوعیة ǫ ٔس̑باب قانونیة ǫ نهٔا مس˖̲دا ̊لى   ).الجزائیة ˉشˆ
لاق˗ه ҡٔԴس̑باب الموضوعیة لمقرر الحفظ: المطلب الثاني ٔ الملائمة و̊ ǫمˍد:  

ٔو قضائیة تص ǫ در النیابة العامة مقرر الحفظ، وهو بغض النظر إن كان ذو طبیعة إداریة
فهو ینطوي ̊لى ǫٔس̑باب تحمࠁ، ذߵ ǫٔن اҡٔس̑باب ل̿ست حكرا ̊لى اҡٔعمال القضائیة دون 
الإداریة، بل هي م˗طلبة في كل عمل قانوني بغض النظر عن طبیعته حتى یصدر منزها عن ش̑بهة 

  . التحكم
يرها ممن ی˖ˍعون مذهب ملائمة المتابعة ̊لى ǫٔن ويجمع  فقهاء القانون الجنائي في الجزاˁر و̎

ٔس̑باب قانونیة، وǫٔس̑باب موضوعیة: مقرر الحفظ یصدر مˍنیا ̊لى ǫٔس̑باب، وقد ردوها إلى نو̊ين ǫ.1  
  : اҡٔس̑باب القانونیة - 1

نهٔا ǫٔن تحول بين النیابة وتحر̽كها  ̥߲عوى العموم̀ة، وهي تˌنى ̊لى اعتبارات قانونیة من شˆ
ٔیة جريمة في قانون العقوԴت بˆنٔ كان ̎ير معاقب ̊لیه فلا یعدو  ǫ ومن ب̿نها إذا كان الفعل لا ̼شكل
ٔو كان مع طبیعته الجزائیة مˍا˨ا لق̀ام ˨اߦ من ˨الات اҡٔفعال المبررة  ǫ ،ٔن ̽كون ذا طبیعة مدنیةǫ

ٔو لوجود مانع ̥لمسؤو ǫ ،ٔو لصدور عفو شامل ǫ ،ٔو لتقادم الجريمة، كا߱فاع الشرعي ǫ ،ٔو العقاب ǫ لیة
ٔو كانت اҡٔدߦ م̲عدمة ǫ ،ز لقوة الشيء المقضي ف̀هˁٔو صدور حكم ˨اǫ ،ٔو وفاة المتهم ǫ.  

والمتفحص لتلكم اҡٔس̑باب ̽رى مدى نطاق مقرر الحفظ وǫهمٔیته وخطورته في نفس 
ن غض منها جواز لجوء الشاكي إذا ما حفظت شكواه لطریق بدیل، وهو ما    ̼سمىالوقت، وإ

  

                                                             
، عبد الله اوهایˌ̀ة، المرجع السابق، 21، ص ǫٔ2009حسن بوسق̀عة، التحق̀ق القضائي، الطبعة الثام̲ة، دار هومة، الجزاˁر،  - 1

، ج̲دي عبد 35الف̀ل، المرجع السابق، ص ، ̊لي ̊دԷن 55، 54، ج̀لالي بغدادي، المرجع السابق، ص 323، 322ص 

 .323، 322، 321الم߶، المرجع السابق، ص 
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ٔمام قاضي التحق̀ق  ǫ د̊اء مدنيԴ لشكوى المصحوبةԴ.1   

  :اҡٔس̑باب الموضوعیة - 2
ٔنها  ǫ خ˗لافها، وتجدر الملاحظةԴ ٔس̑باب مردها الملاˉسات المصاحˍة ̥لواقعة ف˗ختلف ǫ وهي

ومن ب̿نها بقاء الفا̊ل مجهولا، و̽رد ̊لى هذا السˌب ǫٔن طلبات النیابة : ǫٔس̑باب ̎ير م˗فق ̊ليها

ٔو ̎ير العامة ل ǫ ٔن ˔كون ضد شخص مسمىǫ د̊اء مدني تجوزԴ قاضي التحق̀ق في الشكوى المصحوبة
  2.مسمى، ومن Դب ǫٔولى لا يمنع النیابة من تحریك ا߱عوى العموم̀ة ضد شخص ̎ير مسمى

ومن بين اҡٔس̑باب الموضوعیة كذߵ سˌب ̊دم كفایة اҡٔدߦ و̽رد ̊لى هذا السˌب ǫٔن مقرر 
لا تجاوز قاضي النیابة سلطته، فالقول ˊكفایة ǫؤ  الحفظ لا یصدر مˍنیا ̊لى سˌب ̊دم الكفایة وإ

̊دم كفایة اҡٔس̑باب هو من صميم عمل قاضي الموضوع، كما ǫٔن قاضي النیابة يحرك ا߱عوى العموم̀ة 
߽رد الشك ول̿س الیقين، فا߱عوى العموم̀ة في بدا̽تها تحرك شكا وتنقلب في نها̽تها یق̀نا Դلإدانة ǫؤ 

لى ˨الها شكا Դلبراءة، ولولا ذߵ لكان قاضي النیابة خصما وحكما في ذات الوقت و تبقى ̊

  3.لاس̑تُغنيَ عن عمل قاضي الموضوع
ٔنه سˌب یفترض اكۡل  4وكذߵ من بين اҡٔس̑باب الموضوعیة سˌب ̊دم اҡٔهمیة   ǫ ومق˗ضاه

ߦٓ الضرر الناجم عن الج نهٔا ̎ير ǫٔن ضˆ مكان تحریك ا߱عوى ˉشˆ ريمة وتفاهته يحولان صحة الواقعة وإ
ٔ ملائمة المتابعة ǫدون تحریك ا߱عوى العموم̀ة والس̑ند في ذߵ هو مˍد.  

والحدیث عن هذا السˌب هو ˨دیث عن مدى سلطة النیابة العامة في ̊دم تحر̽كها   
ا߱عوى العموم̀ة ولو وصل إلى ̊لمها ˭بر وقوع جريمة بناء ̊لى اد̊اء ˡدي في ظاهره، وهو ما 

ان فكرة مدى سلطة النیابة العامة في العالم، وهما̽رجعنا إلى الم مذهب الشرعیة : ذهبين ا̥ߴ̽ن ی˖̲از̊

  .ومذهب الملائمة
ٔن النیابة العامة ل̿س لها ǫٔدنى سلطة في تقد̽ر ملائمة السير في    ǫ ولҡٔومضمون المذهب ا

بة العامة یقع إجراءات ا߱عوى، ذߵ ǫنٔ تحریك هاته اҡٔ˭يرة یتعدى فكرة الحق إلى الواجب، فالنیا
̥لمجتمع و ˨ام̀ة ومدافعة عن مصالحه، وذߵ الواجب يجسد القدر   ̊لى كاهلها عبء ثق̀ل كممثߧ 

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 72راجع المادة  - 1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 72راجع الفقرة الثانیة من المادة  - 2
 .55ج̀لالي بغدادي، المرجع السابق، ص  - 3
 .322المرجع السابق، ص عبد الله اوهایˌ̀ة،  - 4
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̥لتمثیل والحمایة    .اҡٔدنى 

ٔمام القانون وتطبیق لفكرة    ǫ ٔفراد ا߽تمع ǫ ٔن في مذهب الشرعیة نحو إلى المساواة بينǫ كما
   1.القضائیةالردع العام وتجس̑ید ̥لنظرة ا߱يمقراطیة ̥لوظیفة 

̦نمسا   2.الخ...وتˌنى هذا المذهب ̊دد من دول العالم كإیطالیا وǫلمٔانیا والیوԷن وا

بۣ̿ المذهب الثاني وهو مذهب الملائمة یطلق ید النیابة العامة في تحریك ا߱عوى   
 ̎ير العموم̀ة، ولا یوجب ̊ليها ذߵ ولو كانت ǫٔركان الجريمة قائمة ومكتمߧ، فسلطتها في الحفظ كامߧ

م̲قوصة، والسˌب في ذߵ ǫٔن دواعي العداߦ تحتم ˔رك هامش حریة ̥لنیابة العامة وتقد̽رها تحریك 
ٔو حفظها، وكذߵ تقلیلا من ضغط كم القضاԹ ̊لى ݨات الحكم، وǫٔ˭يرا حفظ  ǫ ا߱عوى العموم̀ة

  .ا߱عوى العموم̀ة في بعض اҡٔح̀ان تحتمه اعتبارات الس̑یاسة الجنائیة
 ٔǫس مذهب الشرعیة ونحن نؤید الر ي القائل بˆنٔ المشرع الجزاˁري تˌنى مذهب الملائمة ول̿

، ولا نؤید ǫٔن یˌنى مقرر الحفظ ̊لى مجرد ̊دم ǫهمٔیة الجريمة لوجود شائبة 3تماما كنظيره الفر̮سي

ٔ˨اطها  التحكم، كما ǫٔن المشرع الجنائي لا یصبغ وصف التجريم ̊لى واقعة معینة إلا ҡٔنه قدر ǫهمٔیتها فˆ
  .  ذي طبیعة ج̲ائیة بجزاء

ومن ثمة فلا نقر من جمߧ اҡٔس̑باب الموضوعیة التي یˌنى ̊ليها مقرر الحفظ سوى سˌب 
ٔو اҡٔمن العام ǫ لنظامԴ ٔو م˗علقة ǫ الحفظ لاعتبارات س̑یاس̑یة.  

ٔنه قد یقول قائل Դلطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ كن˖ˤ̀ة لاس˖̲اده ̊لى ǫٔس̑باب ̎ير  ǫ ̎ير
ٔما مقرر الحفظ فقد قانونیة، بۣ̿ العمل  ǫ القضائي ˭لاف ذߵ فهو یˌنى دائما ̊لى ح̀ثیات قانونیة

ٔو ǫم̲ٔیة لحفظ النظام العام Գجۡعي ǫ ٔس̑باب س̑یاس̑یةǫ 4.̼س˖̲د في صدوره ̊لى  

رد ̊لى ذߵ بˆنٔ هذا القول ̎ير صحیح فك˞ير من اҡٔفكار تˌ̲اها المشرع وǫٔضفى ̊ليها  و̯
˔كفل اس̑تقرار المعاملات كالتقادم م˞لا، فمرور الزمن ̊لى الوقائع  الصفة القانونیة بˆنٔ ق̲نها ߽رد ǫنهٔا

نما سن ذߵ من Դب اس̑تقرار النظام العام في ا߽تمع، والإ˨اߦ من محكمة إلى    ا߽رمة لا یقلبها مˍا˨ة وإ

                                                             
 .ǫٔ22حسن بوسق̀عة، المرجع السابق، ص  - 1
ߧ السابقة ̊لى المحاكمة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار ا̦نهضة العربیة،  -2 ǫٔشرف رمضان عبد ا߽ید، النیابة العامة ودورها في المر˨

 .179، ص 2004القاهرة، 
  .ǫٔحسن بوسق̀عة، المرجع والموضع نفسه -3
 .322اوهایˌ̀ة، المرجع السابق، ص  عبد الله - 4
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  ǫ.1ٔخرى ߱واعي النظام العام معمول به في ال˖شریع الجزاˁري لضمان حسن سير القضاء

ٔفكار ǫ ٔنها ˔كفل النظام  لیثˌت وجود ǫ یقيمها المشرع الجزائي ߽رد جراءات قضائیة  قانونیة وإ
  .  العام Գجۡعي والتي ̯رى ǫٔن من ب̿نها مقرر الحفظ

̮ٔشˆتٔ إلا لغرض حمایة ا߽تمع بعد وقوع الجريمة بمكافحتها  ǫ ٔن النیابة العامة ̡جهاز ما ǫ ضف

ٔنه إذا تعارضت ˨اߦ شخصیة مع والبحث عن ا߽رمين والقˍض ̊ليهم ومحاكمتهم وفقا  ǫ ̥لقانون، ̎ير
المصل˪ة من إ̮شاء هذا الجهاز بˆنٔ هددت م˗ابعة النیابة ̥لجريمة الواقعة النظام العام والسلم 

Գجۡعي، كان لزاما ˔رج̀ح كفة حمایة النظام العام ̊لى حساب المتابعة الجزائیة Դٕصدار النیابة 
نٔ العامة مقررا بحفظ ا߱عوى العموم̀ة، ˡلب المصالح :( وهو بحق تطبیق ̥لقا̊دة الشرعیة القائߧ بˆ

  ).مقدم ̊لى درء المفاسد
ومقرر الحفظ في هاته الحاߦ ̽كون ǫنجٔع عمل قضائي یؤدي ࠐمة المحافظة ̊لى النظام العام 
واҡٔمن القومي، ҡٔن طبیعته المؤق˗ة تجعل م̲ه قابلا ̥لمراجعة إذا ما زالت الظروف التي لاˉست 

نهٔا تهدید النظام العام واҡٔمن Գجۡعي إذا ما تمت المتابعةالجريم   .ة وقت وقوعها والتي كان من شˆ

  .إضفاء الطبیعة القضائیة ̊لى مقرر الحفظ: المبحث الثاني

س̑ن˪اول من ˭لال هذا المبحث إصباغ مقرر الحفظ بطابع قضائي من ˭لال وضعه تحت 
ٔو اҡٔعمال الإداریة التجربة لمعرفة ما إذا كانت خصائصه تمك̲ه  ǫ عمال القضائیةҡٔنٔ یصنف ضمن اǫ من

ٔنه قضائي وهو اҡٔمر بˆلأ وˡه ̥لمتابعة )المطلب اҡٔول( ǫ جراء یتفق الفقه ̊لىԴٕ ومن ˭لال مقارنته ،
  ).المطلب الثاني(

̦تمیيز بين العمل الإداري والعمل القضائي: المطلب اҡٔول   .ضابط ا

ضائي في خصیصتين ࠐمتين، مفاد اҡٔولى ǫٔن كليهما ̼شترك العمل الإداري مع نظيره الق  
يهدفان إلى تحق̀ق المصل˪ة العامة، والثانیة ǫٔن كليهما یعملان ̊لى نقل نصوص القانون من ˨اߦ 

   2.السكون والتجرید إلى ˨اߦ الحركة والتجس̑ید
̦تمیيز والتف   ٔو معایير ˓سا̊د ̊لى ا ǫ رقة واجتهد الفقه الإداري ˭اصة في البحث عن ضوابط  

                                                             
 .وما یليها من قانون الإجراءات الجزائیة 548راجع المادة  - 1

ǫٔنور ǫٔحمد ǫٔرسلان، . 08محمود محمد ˨افظ، القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار ا̦نهضة العربیة، القاهرة، بدون س̑نة ̮شر، ص  -  2
 .403، ص 1999لقاهرة، الوس̑یط في القضاء الإداري، دار ا̦نهضة العربیة، ا
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بين ما یعتبر عملا إدارԹ وما یعد عملا قضائیا فخلصوا إلى جمߧ معایير يمكن ردها من ح̀ث طبیعتها 

  :شكلیة وموضوعیة: إلى نو̊ين
  .معایير الشكل: ǫؤلا

  .معیار الجهة المصدرة ̥لعمل، ومعیار اҡٔ˛ر القانوني ̥لعمل: يمكن ردها إلى نو̊ين 

  .القانونيمعیار الجهة التي تقوم Դلعمل  - 1

حسب هذا المعیار ̽كون العمل إدارԹ إذا صدر عن ݨة إداریة، و̽كون قضائیا إذا صدر 
ٔو قضائیة ǫ عن ݨة قضائیة بغض النظر عن مضمونه سواء حمل موضو̊ا ذو طبیعة إداریة.  

وبتطبیق ما س̑بق ̊لى مقرر الحفظ نجده صادرا عن قاضي النیابة، والنیابة العامة هي 
ٔنه طبقا ݨاز یتكون من  ǫ مجمو̊ة من القضاة، یعتبر كل عضو ف̀ه عضوا في س߶ القضاء، ذߵ

لنص المادة الثانیة من القانون العضوي المتضمن القانون Գساسي ̥لقضاء فإن س߶ القضاء ̼شمل 
 قضاة الحكم والنیابة ̥لمحكمة العلیا وا߽الس القضائیة والمحاكم التابعة ̥لنظام القضائي العادي، ویعینون

ٔمام الجهة القضائیة التي ی˖ˍعونها ǫ ̦يمين القانونیة   1.بمرسوم رئاسي صادر عن رئ̿س الجمهوریة، ویؤدون ا
وԴلتالي، ون˖ˤ̀ة لصدور مقرر الحفظ عن ݨة قضائیة ممثߧ في شخص قاضي النیابة 

Թٔن مقرر الحفظ یعد بمنظور هذا المعیار عملا قضائیا ول̿س إدارǫ العامة، يمكن القول.  

ٔ˛ر القانوني ̥لعمل - 2 ҡمعیار ا :  
ادلا فاك˖سب قوة الحق̀قة    ووفقا لهذا المعیار ̽كون العمل قضائیا متى كان صحی˪ا و̊

القانونیة المس̑تمدة من القرینة القاطعة والتي مؤداها ǫٔن الحكم متى صدر ̊د عنواԷ ̥لحق̀قة، بۣ̿ العمل 
̊لى الحجیة ا̦نهائیة و̽تمتع بمحض حجیة مؤق˗ة قابߧ  الإداري لا تتوافر ࠀ هاته القرینة، ߳ا فهو لا يحوز

  .لإثبات العكس
ذߵ ǫٔن هدف ǫٔو غرض الإدارة من وراء إصدار القرار الإداري هو إش̑باع ˨اˡة ̊امة،   

بۣ̿ هدف القضاء من وراء إصدار القرار القضائي هو المحافظة ̊لى النظام القانوني ̥߲وߦ، ومن ثمة 

خٓر، بخلاف فالقرار الإداري لا ̽ك̟  ҡ ات م˗غيرة من وقتˡنه ̼س̑تهدف إش̑باع ˨اҡٔ سب الحجیة
  الحكم القضائي ا߳ي ̽ك˖س̑بها ن˖ˤ̀ة اس̑تهدافه حسم النزا̊ات بصفة قطعیة ضماԷ لاس̑تقرار النظام 

                                                             
، 57المتضمن القانون اҡٔساسي ̥لقضاء، الجریدة الرسمیة ̊دد  2004سˌتمبر  06المؤرخ في  11- 04القانون العضوي رقم  -  1

 . 13، ص 2004سˌتمبر  08المؤر˭ة في 
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   1.القانوني في ا߱وߦ

رٓاء الفقه القائلين Դلطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ نجدهم ̽ركزون كثيرا ̊لى   ǫ هاته  والمتˆمٔل في
النقطة، فيرجعون السˌب في اعتبار مقرر الحفظ إدارԹ لا قضائیا ح̀ازته لمحض الحجیة المؤق˗ة بدلیل 

ٔو مراجعته ممن ǫٔصدره ǫ قابلیة إلغائه .  

ٔنه نظرا ̥لطبیعة الإداریة لهذا اҡٔمر ــ ǫٔي اҡٔمر بحفظ :( ا߱كتور عبد الله اوهایˌ̀ةف̀ذ̠ر    ǫ
قا ҡٔنه قرار لا حجیة ࠀ في مواݨة مصدره، ف̀حتفظ عضو النیابة اҡٔوراق ــ فهو لا ̽كسب المتهم ح

   2).ˉسلطته في إلغائه في ǫٔي وقت ˓س̑تˤد ف̀ه ظروف ˓س̑تدعي ف˗ح الموضوع من ˡدید
ولما كان اҡٔمر Դلحفظ هو إجراء إداري لا قضائي فإنه :( ا߱كتور ج̀لالي بغداديكما یقول   

النیابة العامة من العدول عنه والمتضرر من الجريمة من لا ̽ك˖سب قوة الشيء المقضي به ولا يمنع 
ٔنه  ǫ ٔمام قاضي التحق̀ق ا߿تص، فضلا عن ǫ تحریك ا߱عوى العموم̀ة بتقديم شكوى مع اد̊اء مدني

    3).لا يجوز الطعن ف̀ه بˆئ طریق كان

ٔمر حفظ ا߱عوى هو إجراء إداري ل̿س بقضائي :( ̊لي ̊دԷن الف̀ل Գس̑تاذكما یقول  ǫ
ٔنه يجوز العدول عنه في ǫٔي لحظة قˍل تقادم ا߱عوى كما ǫٔن صدوره لا يحول  ویترتب ǫ ̊لى ذߵ

  4...)دون لجوء ا߽نى ̊لیه إلى إقامة دعوى ج̲ائیة ǫٔخرى
ٔما المس˖شار  ǫ ߶فيميز بين مقرر الحفظ ذو الطبیعة الإداریة ومقرر الحفظ ذو ج̲دي عبد الم

س ࠀ صفة قضائی ة و̥لنیابة العموم̀ة ǫنٔ تعدل عنه في ǫٔي وقت شاءت، الطبیعة القضائیة، فاҡٔول ل̿
ٔوامر قاضي التحق̀ق وتترتب ̊لیه النتائج التي كانت  ǫ بۣ̿ الثاني ذو الطبیعة القضائیة ˔كون ࠀ قوة
مترتبة ̊لى اҡٔوامر التي كانت تصدر بˆنٔ لا وˡه لإقامة ا߱عوى، وح̀نئذ لا يجوز ǫٔن تعدل عنه 

  5.ةالنیابة إلا بظهور ǫٔذߦ ˡدید

                                                             
 .21محمود محمد ˨افظ، المرجع السابق، ص  - 1
 .321عبد الله اوهایˌ̀ة، المرجع السابق، ص  - 2
 .55ج̀لالي بغدادي، المرجع السابق، ص  - 3
 .36̊لي ̊دԷن الف̀ل، المرجع السابق، ص  - 4
ومع ذߵ یوˡد رǫٔي قضائي  مصري صادر عن محكمة اس̑ت˃̲اف مصر یعتبر . 314ج̲دي عبد الم߶، المرجع السابق، ص  -  5

ǫٔمر الحفظ الصادر من :( اݨة هاته اҡٔ˭يرة بقولهامقرر الحفظ ذو الطبیعة الإداریة والصادر عن النیابة العموم̀ة حجة ̥لمتهم في مو 

النیابة حجة ̥لمتهم ̊ليها، فلا یصح لهذه ǫٔن تقيم ا߱عوى ̊لى المتهم بعد إصداره حتى ولو كانت لم تجر تحق̀قا بنفسها بل اق˗صرت ̊لى 
ك ˗في بها، خصوصا إذا كانت النیابة تحق̀قات البول̿س، ҡٔن القانون لا يمنع النیابة العموم̀ة من ǫٔن تˆٔ˭ذ بتحق̀قات البول̿س و̝
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رٓاء فقهیة، نقول بˆنٔ م̲ح الحجیة  ǫ ر القانوني ̥لعمل وما تبعه من˛ҡٔورجو̊ا لمناقشة معیار ا

لعمل قانوني دون ǫخٓر موقوف ̊لى إرادة المشرع، وهاته الإرادة ــ كما یذ̠ر ǫٔصحاب المعیار ــ موقوفة 
ٔمر م˗نازع ف̀ه، والثاني ǫٔلا: ̊لى شرطين ǫ ٔن ̽كون تقر̽ر هذه القوة لبتǫ ولҡٔ̽كون تقر̽رها لحاߦ  ا

خٓر ــ كما هو الحال ̊لیه Դل̱س̑بة ̥لمرافق العموم̀ة ــ ҡ واقعیة قابߧ ̥لتغیير من وقت  

وԴلتالي شرط اعتبار العمل قضائیا وفقا لمعیار اҡٔ˛ر القانوني ̥لعمل ǫٔن ˔كون ࠀ حجیة ̎ير 
ٔن القرارات الإداریة ǫ طالما كانت مس̑تهدفة  مؤق˗ة، والسˌب في ذߵ وفقا ̥لمناد̽ن بهذا المعیار

  .المصل˪ة العامة فطبیعتها وهدفها يحۡن ̊ليها ǫٔن ˔كون قلقة م˗غيرة تبعا لتغير المصل˪ة
ٔنه توˡد ǫٔعمال قضائیة ˓س̑تهدف هي اҡٔخرى المحافظة  ǫ ٔيǫٔغفࠁ القائلون بهذا الر ǫ ٔن ماǫ ̎ير

ٔو تنط ǫ ،الیةˤس̑تعԳ وامرҡٔٔو الظاهرة كما هو ˨ال ا ǫ ٔو 1وي ̊لى تدبير ا˨ترازي̊لى الحاߦ المؤق˗ة ǫ ،
ٔ ǫٔدߦ ˡدیدة ǫه ̥لمتابعة فࠁ حجیة مؤق˗ة ما لم تطر lٔمر قاضي التحق̀ق بˆنٔ لا و ǫ2 .  

  .معایير الموضوع: Զنیا

ٔو الخصومة، ومعیار التصرف : ويمكن ردها هي اҡٔخرى إلى معیار̽ن ǫ ة معیار المناز̊
  .التلقائي

ة  - 1   ):الخصومة(معیار المناز̊
ٔن العمل القانوني ̽كون قضائیا إذا كان موضو̊ه هو الفصل في ومضمون هذا المع    ǫ یار

خصومة، فالعمل القضائي يحسم خصومة قضائیة بين خصمين حول مركز قانوني ̊ام ǫٔو ˭اص ̊لى 
ة بل قد ̽كون  ǫٔساس قا̊دة قانونیة موضو̊ة سلفا، بخلاف العمل الإداري فهو لا يحسم م̲از̊

ة ن˖ˤ̀ة مساسه ٔو إلغاء السˌب في ̮شوء م̲از̊ ǫ ٔو تعدیلا ǫ Զ3.بمركز قانوني قائم إ˨دا   

̼شكل مقرر الحفظ الصادر عن النیابة عملا قضائیا لا مجرد تصرف إداري، والضابط في 
اعتبار العمل قضائیا موضوعي محض، وحتى یعد كذߵ ̽كفي ǫٔن یتعلق بنزاع ˨اصل ǫٔو محتمل 

                                                                                                                                                        
م̀ة حفظت ا߱عوى لا ҡٔن اҡٔدߦ ̎ير كاف̀ة بل ҡٔن الفعل لا یعاقب ̊لیه القانون فلا ˨اˡة إذا لإجراء تحق̀ق بنفسها محكمة ). العمو

  .316، نقلا عن المرجع نفسه، ص 124، ص 7، ا߽مو̊ة 1905ینا̽ر  29اس̑ت˃̲اف مصر، 
، المؤر˭ة في 39یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة ̊دد  2015یولیو  15المؤرخ في  12-15ون رقم من القان 96راجع المادة  - 1

 . 2015یولیو  19
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 155-66من اҡٔمر رقم  175راجع المادة  - 2
 .49، ص 1998الجامعة اҡٔردنیة، عمان، ̊لي ˭اطر شطناوي، دراسات في القرارات الإداریة، م̱شورات  - 3
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litige eventual ٔو دون ǫ ة ة ̊د عملا ، فإذا صدر التصرف دون م̲از̊ ٔیة م̲از̊ ǫ ٔن یثيرǫ ٔن يحتملǫ

ٔو ولائیا ǫ Թ1.إدار   
ٔو بلاغ الشخص ̼شكل    ǫ ٔو محضر ضابط الشرطة القضائیةǫ ٔن شكوى الضحیةǫ وطالما

ة فإن تصرف و̠یل الجمهوریة في ت߶  ٔو ̊لى اҡٔقل يحتمل ǫٔن ینجر عنه ̯زاع یو߱ ǫٔطرافا م˗ناز̊ ǫ ̯زا̊ا

ٔو البلاغ بتحری ǫ ٔو ذߵ المحضرǫ ك ا߱عوى العموم̀ة یعد عملا قضائیاالشكوى.  
واҡٔمر نفسه ینطبق ̊لى مقرر الحفظ Դعتباره عملا قضائیا مو߱ا لنزا̊ات محتمߧ في   

المس̑تقˍل، إذ یعطي الحق ̥لمشكو م̲ه ǫٔن ̼سير في إجراءات الوشایة الكاذبة ف˗نقلب المراكز 
  .القانونیة ̥لخصوم ف̀تحول معها الضحیة متهما والمتهم ضحیة

  :معیار التصرف التلقائي - 2
القضاء م˞ار (̊لى القا̊دة القائߧ ǫٔن   ̼س̑تمد هذا المعیار ǫٔساس تمیيزه لҢٔعمال القانونیة   

فالعمل ̽كون إدارԹ إذا صدر بتصرف تلقائي من الإدارة بخلاف اҡٔعمال القضائیة التي ) ول̿س تلقائیا

Գخ˗صاص القضائي ǫٔن یوˡد اد̊اء من إرادة لا تصدر إلا بطلب من اҡٔفراد ولابد Դلتالي لتحریك 
ٔو ˨اߦ معینة ˔كون م˗عارضة والقانون ǫ ٔو موقفا ǫ ما بˆنٔ عملا.  

وبتطبیق ما س̑بق ̊لى مقرر الحفظ نجده عملا قضائیا Դعتباره ن˖ˤ̀ة لتصرف و̠یل   
 ٔ ǫة إعماࠀ مˍدˤ̀˖ٔو شكاوى قدر ــ نǫ ؤ بلا̎اتǫ لسلب فۤ ورد إلیه من محاضرԴ الملائمة ــ الجمهوریة

نهٔا لسˌب من اҡٔس̑باب   .̊دم المتابعة ˉشˆ
ه ا߱عوى: المطلب الثاني lنتفاء وԴ ٔمرҡمقرر الحفظ وا:  

̦تمیيز بين مقرر الحفظ واҡٔمر Դنتفاء وˡه ا߱عوى ˭اصة إذا كاԷ صادر̽ن    كثيرا ما یدق ا

يجمع ف̀ه عضو النیابة من ݨة وا˨د كالنیابة العامة ویتعلق اҡٔمر Դلقضاء الجنائي المصري وا߳ي 
ٔمرا Դنتفاء وˡه  ǫ ٔو ǫ ولىҡٔلحفظ بناء ̊لى سلطته اԴ سلطتي الاتهام والتحق̀ق معا، ف̀صدر مقررا

  .ا߱عوى بناء ̊لى سلطته الثانیة
̥لتمیيز بين العملين فˆضٔفى ̊لى    فحاول الفقه المصري وضع معیار طبیعة العمل القانوني 

لى ال  ثاني الطابع القضائي من ̎ير س̑ند من القانون، ولҢٔسف تبعه في العمل اҡٔول الطابع الإداري و̊
ذߵ الفقه الجزاˁري رغم ǫٔن اҡٔمر لا یطرح Դل̱س̑بة ̥لقضاء الجزائي الجزاˁري وا߳ي یقيم تفرقة Եمة 

                                                             
 .31، ص ǫٔ2012حمد ǫٔبو الوفا، نظریة اҡٔحكام في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 1
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ٔمرا  ǫ لحفظ بۣ̿ یصدر قاضي التحق̀قԴ بين ݨة الاتهام وݨة التحق̀ق ف̀صدر و̠یل الجمهوریة مقررا

  .تابعةبˆلأ وˡه ̥لم 
ٔمر، فإن ǫوˡٔه الش̑به كثيرة بين مقرر الحفظ واҡٔمر Դنتفاء وˡه ا߱عوى،    ǫ وࠐما ̽كن من

ولا یفرق ب̿نهما في ال˖شریع الجنائي الجزاˁري ̎ير ǫٔن اҡٔول یصدر عن و̠یل الجمهوریة والثاني یصدر 

ٔو الطعن ف̀ه والثاني یقˍل الطعن ف  ǫ ول لا یقˍل التظلمҡٔٔن اǫلاس̑ت˃̲اف عن قاضي التحق̀ق وԴ ̀ه
         1.̠ساˁر اҡٔوامر الصادرة عن قاضي التحق̀ق

ٔمر مؤقت لقابلیة  ǫ ه ا߱عوى هوˡنتفاء وԴ مرҡٔفمقرر الحفظ ̽كون دائما قابلا ̥لمراجعة، وا
ٔن النیابة العامة هي و˨دها  ǫ دیدة، والجامع ب̿نهماˡ ٔدߦǫ إ̊ادة ف˗ح التحق̀ق بعد صدوره إذا ما ظهرت

ٔو ما إذا كان ثمة محل ا߿تصة لتقر̽ر م ǫ ،ل̱س̑بة ̥لثانيԴ ا إذا كان ثمة محل لطلب إ̊ادة ف˗ح التحق̀ق
  2.̥لمراجعة Դل̱س̑بة لҢٔول

ٔما فكرة التظلم الإداري من مقرر الحفظ فلا ǫٔساس لها في ال˖شریع الجزاˁري ولا حتى في  ǫ

ǫٔو حتى قانون ال˖شریع الفر̮سي فلا یوˡد نص صريح في قانون الإجراءات الجزائیة الجزاˁري 
ٔو قانون التحق̀ق الجنائي الفر̮سي یعترف ̥لشاكي بحقه في ǫٔن یتظلم إدارԹ من  ǫ الإجراءات الجنائیة

ٔمام الرئ̿س التدرݭ لعضو النیابة العامة ولو كان ذߵ  ǫ مقرر الحفظ الصادر عن و̠یل الجمهوریة
  3.كذߵ ҡٔصبح مقرر الحفظ بحق عمل إداري محض

 المصري لا یتضمن نصا صريحا يمكن الشاكي من التظلم إدارԹ من بل حتى ال˖شریع الجنائي
ٔن الفقه المصري ــ وا߳ي يحاول دائما قراءة النصوص  ǫ مقرر الحفظ الصادر عن عضو النیابة، ̎ير

من  62بتفسير یتوافق مع الرǫٔي القائل Դلطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ ــ ˨اول تفسير نص المادة 

نائیة المصري ̊لى نحو یفهم م̲ه إمكانیة التظلم الإداري من مقرر الحفظ، قانون الإجراءات الج 
لى المدعي Դلحقوق  وǫٔوجˍت هاته المادة ̊لى النیابة العامة بˆنٔ تعلن قرار الحفظ إلى ا߽نى ̊لیه، وإ

   4.المدنیة، فإذا توفي ǫٔ˨دهما كان الإ̊لان لورثته في محل إقامة المتوفى
                                                             

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15المعدߦ بموجب اҡٔمر رقم  170راجع المادة  - 1

 .28، ص 2015یولیو  23، مؤر˭ة في 40ة ̊دد الجریدة الرسمی
 . الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة 175راجع المادة  -2

سلۤن عبد المنعم، ǫٔصول الإجراءات الجزائیة في ال˖شریع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعیة ̥߲راسات وال̱شر والتوزیع،  - 3
 .230، ص 1999الطبعة الثالثة، بيروت، 

 .المتضمن قانون الإجراءات الجنائیة المصري المعدل والمتمم 2003لس̑نة  95من القانون  62راجع المادة  - 4



                                                                                                             

 289 

ٔن العߧ من إلزام المشرع النیابة العامة Դٕ̊لان قرار الحفظ  1ي߳ߵ ̽رى بعض الفقه المصر  ǫ

ٔو  ǫ ،لتظلم الإداري من قرار الحفظԴ تخاذ ما ̼شاء، سواءԴ ير˭ҡ̥ٔلمدعي المدني هي تمكين هذا ا
ٔمام  ǫ لاد̊اء المدنيԴ ٔو ǫ ،بتحریك ا߱عوى العموم̀ة بطریق التكلیف المباشر في الجنح وا߿الفات

  .جمیع الجرائم قاضي التحق̀ق في

̎ير ǫٔن ما ̽راه بعض الفقه المصري في تفسير ت߶ المادة ف̲ده قضاؤه، بقضاء محكمة النقض 
ǫٔن ما ǫٔوجˍته تلكم المادة من إ̊لان :( من ذات القانون 62المصریة في معرض تفسيرها لنص المادة 

ٔو المدعي Դلحقوق المدنیة بˆمٔر الحفظ هو إجراء قصد به إخطار  ǫ ه بما تم في شكواه لیكون ا߽ني ̊لیه
ٔ˛ر، ولم یق̀ده بˆˡٔل معين ǫ ٔيǫ لتصرف الحاصل فيها، ولم ̽رتب القانون ̊لیهԴ 2).̊لى ب̲̿ة  

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  62والمشرع الجزاˁري صاغ نصا ̼شابه نص المادة 
كثر دقة م̲ه في اس̑تعمال المصطل˪ات بنصه في المادة  ٔ ǫ ٔنه كان ǫ ون الإجراءات من قان 36̎ير

ٔو یˆمٔر بحفظها بمقرر ̽كون قابلا دائما ̥لمراجعة :( ....الجزائیة ǫٔو الضحیة إذا كان /به الشاكي و ویعلم ǫ

ˡٓال ҡٔقرب ا ǫ معروفا في.(....  
ٔو یعلن به وبين ǫٔن يحاط به ̊لما، فالتبلیغ والإ̊لان  ǫ جراءԴٕ ٔن یبلغ الشخص ǫ وفرق بين

ٔما ǫٔن مصطل˪ات ˔رتب Զٓǫرا قانونیة من ǫهمٔها  ǫ ،ٔو التظلم في الإجراء محل التبلیغ ǫ ب الطعنԴ ف˗ح
لٓ الإجراء  نما العلم ̽كون ߽رد إخطاره بمˆ يحاط الشخص ̊لما Դٕجراء معين فلا ̽رتب ذات اҡٔ˛ر، وإ

  .حتى ̽كون ̊لى ب̲̿ة Դلتصرف الحاصل ف̀ه
ٔمام الشاكي بعد ǫٔن تحفظ شكواه ويحاط ̊لما بها سوى سلوك طری ǫ ق ومن ثمة لا یبق

ٔمام قاضي التحق̀ق في الجناԹت والجنح طبقا ̥لمادة  ǫ من قانون الإجراءات الجزائیة  72الإد̊اء المدني

ٔو طریق التكلیف المباشر Դلحضور في بعض الجنح طبقا ̥لمادة  ǫ ،ريˁمكرر 337الجزا .  
ٔس̑باب  ǫ ٔن كليهما یصدران مˍن̿ين ̊لىǫ ه ̥لمتابعة فيˡمر بˆلأ وҡٔویتفق مقرر الحفظ وا

ٔو موضوعیة، ویعزز هاته اҡٔس̑باب وهذا الش̑به بين بغ ǫ ض النظر عن طبیعتها سواء كانت قانونیة
  .من قانون العقوԴت 300مقرر الحفظ واҡٔمر بˆلأ وˡه ̥لمتابعة نص المادة 

  ف̿شترط المشرع لق̀ام جريمة الوشایة الكاذبة حۣ̀ ̽كون موضوع البلاغ جزائیا ǫٔن ی̱ته̖ي 

                                                             
 .414محمود نجیب حس̑ني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، دار ا̦نهضة العربیة، مصر، بدون س̑نة ̮شر، ص  - 1
ߧ السابقة ̊لى المحاكمة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار ا̦نهضة نقلا عن ǫٔشرف رمضان عبد ا߽ید، النیابة العامة ود - 2 ورها في المر˨

 .179، ص 2004العربیة، القاهرة، 
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ٔو مقررا Դٕصدار ݨة قضائیة  ǫ ه لإقامة ا߱عوىˡٔو قرارا بˆلأ و ǫ ٔمرا ǫ ٔو ǫ ٔو الإفراج ǫ لبراءةԴ حكما

   1.من قانون العقوԴت Դ300/2لحفظ طبقا لنص المادة 
̼س˖شف من هاته المادة ǫٔن المشرع العقابي قد جمع ̊لى صعید وا˨د مجمو̊ة من   

ٔنها قضائیة  ǫ ٔي صادرة عن ݨة قضائیة _ الإجراءات يجمعهاǫ _ٔنها ǫفي الغالب ˔كون منهیة  و

ة حجیتها lٔصدرتها ومن ح̀ث درǫ ٔنها مۡ̽زة فۤ ب̿نها من ح̀ث الهیئة التي ǫ ̥߲عوى العموم̀ة، رغم.  
والمشرع ما جمع مقرر الحفظ مع ساˁر ت߶ المقررات القضائیة إلا لثق˗ه في ذߵ المقرر 

ن˖ˤ̀ة صدوره عن قاضٍ، فساوى ب̲̿ه وبين ت߶ المقررات كدلیل لق̀ام جريمة الوشایة الكاذبة رغم 
  .  اخ˗لافه عنها من ح̀ث الحجیة لا من ح̀ث الطبیعة

  :ةــــــ˭اتم
الرد ̊لى اҡٔسانید والحجج القائߧ Դلطبیعة الإداریة لمقرر ˨اولنا من ˭لال هذا المقال   

ٔن نتائجه عظيمة في  ǫ صباغ الطابع القضائي ̊لیه، ومع الفوائد العملیة القلیߧ لهذا البحث إلا الحفظ وإ

ٔنه من الضروري ǫٔن ̽رد للإجراء الطبیعة الحق̀ق̀ة ࠀ مع كل النتائج المترتبة ̊لى  ǫ ب التˆصٔیل، ذߵԴ
ǫٔن نذ̠ر ثلاث حجج ǫٔ˭يرة لم نوردها في مضمون البحث م˗عمد̽ن وضعها في الخاتمة،  ذߵ، وبقي

  :فخواتم الߕم رسخ في ا߳هن
ومضمون الحˤة اҡٔولى والتي هي عبارة عن ˓ساؤل ǫٔن تصرف و̠یل الجمهوریة في مصير   

ذ ا كان سلبیا الشكوى هو إجراء قانوني، فإذا كان هذا التصرف إيجابیا حر̠ت ا߱عوى العموم̀ة، وإ
  حفظت، فهل یصح ǫٔن ̽كون ذات الإجراء في وݨه الإيجابي قضائیا وفي وݨه السلبي إدارԹ؟

                                                             
ال الضبط القضائي ǫٔو الشرطة الإداریة ǫٔو القضائیة :( من قانون العقوԴت 300تنص المادة  - 1 lٔي طریقة كانت ر كل من ابلغ بˆ

كثر ǫٔو ǫٔبلغها إ  ٔ ǫ وǫٔ و إلى رؤساء الموشى به بوشایة كاذبة ضد فردǫٔ ن تقدࠐا إلى السلطة ا߿تصةǫٔ وǫٔ ن تتابعهاǫٔ لى سلطات مخول لها
س̑نوات وبغرامة ) 05(ǫٔشهر إلى خمس )ǫٔ)06و إلى مخدوم̀ه طبقا ̥لتدرج الوظیفي ǫٔو إلى مس̑ت˯دم̀ه یعاقب Դلحˌس من س̑تة 

ٔمر ب̱شر الحكم 15.000إلى  500من  كثر ̊لى نفقة المحكوم دج ويجوز ̥لقضاء ̊لاوة ̊لى ذߵ ǫٔن یˆ ٔ ǫ وǫٔ و ملخص م̲ه في جریدةǫٔ 
  .̊لیه

ٔدیˌ̀ة ف̀جوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة بمق˗ضى هذه المادة عن جريمة  إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقˍا ̊ليها بعقوبة جزائیة ǫٔو تˆ
ه ̥لمتابعة ǫٔو بعد حفظ البلاغ من القاضي الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور الحكم Դلبراءة ǫٔو Դلإفراج ǫٔو بعد اҡٔمر  lلأ و ǫٔو القرار بˆ

، اҡٔمر رقم )ǫٔو الموظف ǫٔو السلطة اҡٔ̊لى ǫٔو ا߿دوم ا߿تص Դلتصرف في الإجراءات التي كان يحتمل ǫٔن تت˯ذ ˉشˆنٔ هذا البلاغ
یونیو  11المؤر˭ة في  49یة ̊دد المتضمن قانون العقوԴت المعدل والمتمم، الجریدة الرسم  1966یونیو  08المؤرخ في  66-156

 .702، ص 1966
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والحˤة الثانیة هي ǫٔن المقرر الإداري يجوز ǫٔن ̽كون ضمنیا ف̀فهم سكوت الإدارة ضمنا ̊لى   

ٔنه رفض، ولو كان ذߵ صحی˪ا لجاز ǫٔن ̼سكت و̠یل الجمهوریة عن التصرف في الشكوى لیؤ  ǫ ول
كدته  ٔ ǫ وهو ما ،Դٔن مقرر الحفظ لا ̽كون إلا مك˗وǫ ٔنه قرار ضمني بحفظها، ̎ير ǫ هذا السكوت ̊لى

ولا يمكن القول بصدور حفظ ضمني یفهم بطریق ا̥لزوم :( ... محكمة النقض المصریة في قرار لها

ٔن النائب العام  ǫ اتفق مع العقلي إذا كان المس̑ت˯لص من سيرة الإجراءات التي اتخذت في ا߱عوى
ٔن  ǫ لحفظ  ˉشروط اشترطها ولم تتم ثم بدا ࠀԴ ٔمرا ǫ ٔن یصدرǫ وزارة ا߱ا˭لیة التابع لها المتهمون ̊لى

   1).یت˯ذ بين ذߵ سˌ̀لا فسكت طویلا عن التصرف في ا߱عوى واهتدى ǫٔ˭يرا إلى رفعها
ٔمام النیابة العا   ǫ ٔن ˔رفعǫ مة ومع ذߵ يمكن تصور الحفظ الضمني في ˨اߦ وا˨دة، وهي

واقعة مر̠بة كالسرقة Դلإ̠راه ف˗˯لص النیابة العامة ǫنٔ الواقعة هي مجرد ضرب وتحرك ا߱عوى 
العموم̀ة ̊لى هذا اҡٔساس فيمكن ǫٔن یفهم بطریق ا̥لزوم العقلي ǫٔن قرارها هذا هو في الحق̀قة قرار 

   .حفظ Դل̱س̑بة لواقعة السرقة

إمكانیة تصور صدور مقرر حفظ ضمني،  وتˆتئ الحاߦ اҡٔ˭يرة لتدعم القول الرامي إلى ̊دم  
ذߵ ǫٔن الضمنیة في الحفظ لواقعة السرقة فسرت بمفهوم ا߿الفة لقرار صريح من النیابة Դلمتابعة 

لواقعة الضرب، ߳ا فلولا ت߶ الصرا˨ة لما Դنت الضمنیة لتكون اҡٔ˭يرة Եبعة لҢٔولى، ولا يمكن 
  . تصور وجودها مس̑تقߧ عنها

ٔن النعي ̊لى مقرر الحفظ Դلطبیعة الإداریة لعدم جواز الطعن ف̀ه مردود  والحˤة الثالثة   ǫ
ٔوامر كثيرة لا تقˍل ǫٔي طریق من طرق الطعن ߒٔمر الإیداع ǫ 2̊لیه بˆنٔ و̠یل الجمهوریة یصدر 

یقˍل الطعن ف̀ه Դلاس̑ت˃̲اف إذا كان صادرا عن   -ǫٔي الإیداع  -والإحضار رغم ǫٔن نفس اҡٔمر 

  . ینازع ǫٔ˨د في الطبیعة القضائیة ҡٔمر الإیداعقاضي التحق̀ق، ولا 
ٔن النیابة العامة تعد طرفا وخصما في ا߱عوى العموم̀ة،    وقد ̽رد ̊لى جمیع هاته الحجج بˆ

  فك̀ف ̼س˖ساغ عقلا ǫٔن يحسم الخصم ̯زا̊ا هو طرف ف̀ه بموجب مقرر نعتبره قضائیا، و̽كون ̎ير 

                                                             
قضائیة، نقلا عن ج̲دي عبد الم߶، المرجع  47لس̑نة  1472، القضیة رقم 1931مایو  07محكمة النقض المصریة، Եريخ القرار  - 1

 .310السابق، ص 
Դٕجراء المثول الفوري ومن ثم فقد  تم اس˖ˍدال إجراءات التلˌس 02-15بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ҡٔԴمر رقم  - 2

یل الجمهوریة سلطته في إصدار ǫٔمر الإیداع وفقا لإجراءات التلˌس یعدل و̽تمم  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15اҡٔمر رقم . و̠
 .2015یولیو  23، المؤر˭ة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة ̊دد  155- 66اҡٔمر رقم 
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  قابل ҡٔي طعن؟

̽تمتع بها ̎يرها من الخصوم والرد ̊لى ذߵ ˉس̑یط فالمشرع ق   د خول ̥لنیابة سلطات لا 
والسˌب في ذߵ ǫٔنها هي و˨دها المكلفة Դٕثبات الجريمة و̮سˌتها إلى المتهم ف˖شرف ̊لى التحق̀ق 
Գبتدائي، ومن ثمة تم߶ سلطة التصرف في النتائج التي یؤول إ̦يها ذߵ التحق̀ق، فالمشكلة إذا لا 

Թٔو قضائیا ــ بقدر ما تتعلق ˉسلطة الحسم ذاتهتتعلق بطبیعة الحسم ــ إدار ǫ كان .  
˔تمتع به من ام˗یازات  ولنˆٔ˭ذ م˞الا ̊لى ذߵ سلطة الإدارة في مواݨة الفرد، فرغم كل ما 

هٔ بقرارها  ̮ٔشˆ ǫ نها هي سˌب النزاع، فه̖ي منҡٔ السلطة العامة لا تم߶ سلطة حسم ̯زاع إداري
ٔما النیاب ǫ ،ة العامة فلا د˭ل لها في ̮شوء النزاع الجزائي، فالجريمة الإداري ا߳ي مس مركز الخصم

ة عن نطاق النیابة العامة lعتبارها سˌˍه واقعة ˭ارԴ.  
߳ߵ نعث مقرر الحفظ الصادر عن النیابة العامة Դلقضائیة ̽كون م˖سقا مع ما س̑بق 

  .قوࠀ، ومˍعدا لش̑بهة اتحاد صفتي الخصم والحكم في شخص النیابة العامة

لیه،  إذا كان القائلون Դلطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ یقرون Դٕمكانیة حسم خصم لنزاع هو طرف و̊
كون طبیعة هذا الحسم إداریة ــ مع كل العیوب المترتبة ̊لى هذا الرǫٔي ــ فلا غضاضة في  ف̀ه، و̝

  نون والمنطق راه م˖سقا مع القاالقول Դٕمكانیة هذا الحسم ولكن Դلطبیعة القضائیة ــ وهو الرǫٔي ا߳ي ̯
لیبين في اҡٔ˭ير ǫٔن نعث مقرر الحفظ الصادر عن النیابة العامة Դلإداریة مرده الفقه 

المصري، فالنیابة العامة في مصر تجمع بين وظیفتي الاتهام والتحق̀ق، فإذا ارتˆتٔ وضع ˨د لإجراءات 
ٔلا وˡه لإقامة ا߱عوى ̡جهة ٔمرا بˆ ǫ ٔو ǫ ٔصدرت مقرر حفظ ̡جهة اتهامǫ تحق̀ق، ف˗وجس الفقه  المتابعة

المصري خ̀فة الخلط بين الإجراء̽ن ن˖ˤ̀ة صدورهما عن ݨة وا˨دة، فˆصٔبغ ̊لى اҡٔول الطبیعة 

لى الثاني الطبیعة القضائیة دون س̑ند من القانون، وتبعه الفقه القانوني الجزاˁري رغم ǫنٔ  الإداریة و̊
  . المشرع یقيم تفرقة Եمة بين ݨة الاتهام وݨة التحق̀ق

  :ة المراجعقائم
  .Դ̥لغة العربیة: ǫؤلا

  :الك˗ب - 1
  .ǫ2009حٔسن بوسق̀عة، التحق̀ق القضائي، الطبعة الثام̲ة، دار هومة، الجزاˁر،  -

ٔبو الوفا، نظریة اҡٔحكام في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة،  - ǫ حمٔدǫ2012.  



                                                                                                             

 293 

ߧ السابقة ̊لى المحاكمة، دراسة تحلیلیة ǫشرٔف رمضان عبد ا߽ید، النیابة العامة ودورها في الم - ر˨

 .2004مقارنة، دار ا̦نهضة العربیة، القاهرة، 
ٔنور ǫحمٔد ǫٔرسلان، الوس̑یط في القضاء الإداري، دار ا̦نهضة العربیة، القاهرة،  - ǫ1999.  
 تهدید، الطبعة اҡٔولى، مك˗بة العلم -إضراب) الجزء الثاني(ج̲دي عبد الم߶، الموسو̊ة الجنائیة  -

  .2004̥لجمیع، لبنان، 
، الطبعة اҡٔولى، ا߱یوان الوطني )دراسة مقارنة نظریة وتطبیق̀ة(ج̀لالي بغدادي، التحق̀ق  -

  . 1999للاشغال التربویة، الجزاˁر، 
، الطبعة -التحري والتحق̀ق –عبد الله اوهایˌ̀ة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزاˁري  -

  .2012الثالثة، دار هومة، الجزاˁر، 
   .1998̊لي ˭اطر شطناوي، دراسات في القرارات الإداریة، م̱شورات الجامعة اҡٔردنیة، عمان،  -
دار هومة،  -دراسة مقارنة  -̊لي ̊دԷن الف̀ل، وقف الإجراءات الجنائیة في القانون العسكري  -

  .2003الجزاˁر، 
ضاء والفقه، المؤسسة الجامعیة سلۤن عبد المنعم، ǫٔصول الإجراءات الجزائیة في ال˖شریع والق -

   .1999̥߲راسات وال̱شر والتوزیع، الطبعة الثالثة، بيروت، 
  . محمود محمد ˨افظ، القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار ا̦نهضة العربیة، القاهرة، بدون س̑نة ̮شر -

مصر، بدون محمود نجیب حس̑ني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، دار ا̦نهضة العربیة،  -
 .س̑نة ̮شر

  :القوانين - 2

المتضمن القانون اҡٔساسي ̥لقضاء،  2004سˌتمبر  06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -
  .2004سˌتمبر  08، المؤر˭ة في 57الجریدة الرسمیة ̊دد 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو  08المؤرخ في   155-66اҡٔمر رقم  -
 .1966یونیو  10المؤر˭ة في   48الجریدة الرسمیة ̊دد 

المتضمن قانون العقوԴت المعدل والمتمم، الجریدة  1966یونیو  08المؤرخ في  156-66اҡٔمر رقم  -
 .1966یونیو  11المؤر˭ة في  49الرسمیة ̊دد 

تضمن قانون الم  155-66یعدل و̽تمم اҡٔمر رقم  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15اҡٔمر رقم  -
  .2015یولیو  23، المؤر˭ة في 40الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة ̊دد 
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، 39یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة ̊دد  2015یولیو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  -

  .2015یولیو  19المؤر˭ة في 
  .Դ̥لغة اҡٔج̲بیة: Զنیا

-Rassat Michelle Laure, Le Ministère Publique entre sont passé et son 
avenir, thèse, Paris, 1967. 


